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  الملخص
ـــة  وإقليميـــةالميـــة ظـــاهرة ع  Administrative Corruptionالإداريالفســـاد  ومحليـــة ومجتمعي

عنــدما تفســد  خلفهــا دوافــع كثيــرة وخصوصــاً ، وجماعيــة وفرديــة  نــراه فــي شــبكات الحيــاة وكــل مجاريهــا وإنســانية
واتفقـت الشـرائع السـماوية والقـوانين  ،عقيدة الأمة  أو تشوه ملامحها أو تتداخل مع غيرها بشكل يفقـدها هويتهـا

ينجـو منهـا احـد فهـو غيـر  واشـكاله ومسـمياته لان تأثيراتـه لا أسـبابهك مهما كانـت الوضعية على تجريم هذا السلو 
ومنظماتــه  الإنسـانيمنحسـر بجغرافيـة ولا مجـال ولا وطـن ولا ذات لهـذا فقـد هبــت لعلاجـه كـل عناصـر المجتمـع 

صـلاح الإداري وان الإ إنسـانيةومؤسساته الحكومية والمدنية وكل من له شأن ومسؤولية وحيث إن التنميـة ضـرورة 
وعقبـة كـأداء  أخلاقيـاً  ومانعـاً  ضـبابياً  التنمية والارتقاء نجـد إن الفسـاد المـالي والإداري يمثـل عائقـاً  أدواتمن  أداة

وسـوف نحــاول فـي هــذه البحـث إن نلقــي الضـوء علــى ، أنواعــهأمـام تطـوير المؤسســات ومنظمـات المجتمــع بكـل 
مباحـــث تنـــاول  أربعـــة إلــىتـــم تقســـيم البحـــث  إذ  والآثــار. ابهــذه الظـــاهرة مـــن حيــث المفهـــوم والأنـــواع والأســـب

ـــاني ظـــاهرة الفســـاد ،الفســـاد الإداري والمـــالي وأســـبابالمبحـــث الأول مفهـــوم ومظـــاهر  ـــاول المبحـــث الث فيمـــا تن
وتنـــاول المحـــث الثالـــث مؤشـــرات الفســـاد ، الاقتصـــادية لتلـــك الظـــاهرة عليـــه والثـــارالإداري والمـــالي فـــي العـــراق 

كمـا ،التي تحاول ان تعالج هذه المشكلة فقد تناولهـا المبحـث الرابـع الأساليب أهمأما ، الي للعراقوالم الإداري
توصـل البحــث الــى مجموعـة مــن الاســتنتاجات واقتـرح مجموعــة مــن التوصـيات التــي نراهــا ضـرورية لمعالجــة هــذه 

  .الظاهرة

   المقدمة
سـمالية حيـث تختلـف درجـات هـذا الفسـاد إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة طبيعية فـي المجتمعـات الرأ

فساد مؤسسات الدولة وتدني مسـتويات الرفـاه  إما في بلدان العالم الثالث فإن. الدولة اتاختلاف تطور مؤسسب
فالفسـاد قـد ينتشـر . الاجتماعي تصل إلى أقصى مدياتها، وهذا ناتج عـن درجـة التخلـف وازديـاد معـدلات البطالـة

ة والمجتمــع، وفــي هــذه الحالــة يتســع وينتشــر فــي الجهــاز الــوظيفي ونمــط العلاقــات فــي البنــى التحتيــة فــي الدولــ
إن الآثـار المـدمرة والنتـائج السـلبية . المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد حـوافز التقـدم الاقتصـادي

وات والوقـت والطاقـات ، فتهـدر الأمـوال والثـر الافرادلتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم 
وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومـة تخريـب وإفسـاد تسـبب مزيـداً مـن 
ـــل فـــي الحقـــل السياســـي  ـــيس علـــى المســـتوى الاقتصـــادي والمـــالي فقـــط، ب ـــاء والتقـــدم ل ـــة البن ـــأخير فـــي عملي الت

مات العامــة ذات العلاقــة المباشــرة واليوميــة مــع حيــاة والاجتمــاعي والثقــافي، ناهيــك عــن مؤسســات ودوائــر الخــد
 .الإنسان
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         مشكلة البحث
كبيـر مــن قبــل   باهتمــامانهــا مازالـت تســتأثر  إلاوالمـالي ليســت بظــاهرة حديثـة  الإداريإن ظـاهرة الفســاد 

نعكاســات المجتمعــات الناميــة واهتمــام اكبــر مــن قبــل المجتمعــات المتقدمــة وذلــك لمــا لهــذه الظــاهرة مــن اثــار وا
يمكـن  خطيرة بالنسبة لمسـتقبل الدولـة فـي الجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة ولمـا تجلبـه مـن خسـائر لا

اعمــار بعــد مشــروع مارشـــال  إعــادةتشــير تقــارير الامــم المتحــدة ان العــراق يشــهد اكبــر عمليــة  إذتقــديرها بــثمن 
ذا نعتقــد إن هــذه الظــاهرة هــي مشــكلة تســتحق البحــث ولهــ وإداريوترافــق هــذه العمليــة اكبــر عمليــة فســاد مــالي 

  .والدراسة

  فرضية البحث
الفساد الاداري والمالي يؤثر سلبا على اتجاهات واهداف التطور  إنينطلق البحث من فرضية مفادها 

 .الاقتصادي في العراق بعد التغير

 هدف البحث 

  :منها مايلي الأهدافتحقيق  جملة من  إلىيهدف البحث 
 والمالي  الإداريص وتوضيح ظاهرة الفساد تشخي -

 . إلى بروزها بشكل واضح في العراق بعد التغيير أدتتحديد مسببات هذه الظاهرة والعناصر الرئيسية التي  - 

 .والمالي في العراق الإداريالاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن ظاهرة الفساد  الآثار أهمالوقوف على -

 .وقت ممكن  بأسرع االظاهرة لمعالجتهخطوات الناجحة للحد من هذه تحديد السبل وال  -

 هيكلية البحث

مباحث تطرق المبحث الأول  الى مفهوم الفساد الإداري والمـالي وأهـم مظـاهره  وأربعةلقد تضمن البحث مقدمة 
الي فــي العــراق أمــا والأســباب المؤديــة اليــه فيمــا تضــمن المبحــث الثــاني  الاثــار الاقتصــادية للفســاد الأداري والمــ

أمــا أهــم المعالجــات المطلــوب ، المبحــث الثالــث فقــد تطــرق الــى مؤشــرات الفســاد الاداري والمــالي فــي العــراق
فضـــلا عـــن جملـــة مـــن الاســـتنتاجات والتوصـــيات ، تطبيقهـــا لمكافحـــة هـــذه الظـــاهرة فقـــد تناولهـــا المبحـــث الرابـــع

  بخصوص هذه المشكلة 

  المبحث الأول

  -الأسباب، الأنواع -المفهوم - اليالفساد الإداري والم

  مفهوم الفساد:أولآ
  المفهوم الاصطلاحي للفساد -١

الفسـاد  كلمـة    وقـد تـرد، عديدة تناولت مفهوم الفسـاد او المعـاني ذات العلاقـة  وأدبياتهناك مصادر 
غايتــه  حســب حالهــا وشــكل وقوعهــا وتأثيرهــا وبيئــة ظهورهــا وكلهــا تعنــي بشــكل عــام إخــراج الشــيء الصــالح عــن

  .  والإخلال بالتوازن 
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والفســاد هــو ظــاهره خطيــرة مــن ظــواهر الســلوك الإنســاني التــي اقلقــت المجتمعــات البشــرية والحكوميــة 
لإدارة المؤسســات العامــة والجهـات المســؤولة وكــل  اً دائمـ منـذ أقــدم العصـور ولا تــزال هــذه الظـاهرة تشــكل قلقــلاً 

ـــر مـــن المحـــا، افـــراد المجتمـــع ـــى حصـــر ولقـــد فشـــلت الكثي ولات لعلاجهـــا ويرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك الفشـــل ال
  . المكافحة بتوقيع العقوبات على الفاسدين والمنحرفين دون البحث عن أسباب الفساد وطرق علاجها 

لغـة الـبطلان، فيقـال ) والفساد(ضد صَلُحَ ) فسد(الفساد في معاجم اللغة هو في  -:المفهوم اللغوي للفساد -٢
كمـا فـي ) الجدب أو القحـط(فهو . واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعهفسد الشيء أي بطلَُ 

) ظهــر الفســاد فــي البــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس ليــذيقهم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون(قولــه تعــالى 
) الأرض ولا فســاداً  للــذين لا يريــدون علــواً فــي(كمــا فــي قولــه تعــالى ) الطغيــان والتجبــر(أو ) ٤١ســورة الــروم الآيــة(
إنمــا جـــزاء الــذين يحــاربون االله ورســـوله (كمــا فـــي قولــه تعــالى ) عصـــيان لطاعــة االله(أو ) ٨٣ســورة القصــص الآيــة(

ويســعون فــي الأرض فســاداً إن يقتلــوا أو يصــلبوا أو تقطــع أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلاف أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك 
ونـرى فـي الآيـة الكريمـة السـابقة تشـديد القـرآن ) ٣٣ائـدة الآيـةسـورة الم) (لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظـيم

  .الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة
   iوهناك تعريفات عديدة للفساد منها    
 . التنازل عن أملاك الدولة من اجل مصالح شخصية -

 . قي للمسؤولين في الحكومة والإدارة الانحراف الاخلا-

ولكن التعريف المعتمد لهذا الصدد هو ذلك التعريف الـذي اسـتخدمته لأول مـرة مؤسسـة البنـك الـدولي واعتمـد 
اســتخدام الوظيفــة العامــة لتحقيــق منــافع خاصــة أو الاســتغلال الســيء للوظيفــة العامــة أي " فــي جميــع الكتابــات 

  .  ii" حة الخاصة الرسمية من اجل تحقيق المصل
ويعــرف مايكــل جونســـتون الفســاد علـــى انــه ســـوء اســتخدام اطـــراف وافــراد عمـــوميين لــلادوار والمـــوارد 

  . العمومية واستخدامها لأغراض غير مشروعة من النفوذ السياسي 
  ).  إساءة في استعمال الوظيفة العامة لمكاسب خاصة (أما البنك الدولي فقد عرف الفساد بأنه

  .  iii   بيروقراطياً  اً يرى إن الفساد الإداري يمثل مرضوهناك من 
ولــذلك يمكــن القــول إن الفســاد هــو ســوء اســتغلال الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة حيــث إن 

  . الفساد الاداري والمالي يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص 
بـات الرسـمية مـن خـلال تقـديم المصـلحة الخاصـة علـى حسـاب المصـلحة العامـة او هو سلوك منحرف عن الواج

  .رغم معرفته بانه يرتكب جرم مخالف للقانون ، من اجل الحصول على مكاسب مالية او اجتماعية 

  مظاهر الفساد -:ثانياً 
  -:والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها

فات المالية ومخالفات القواعد والأحكـام التـي تـنظم عمـل النسـق ويتعلق بمجمل الانحرا -:الفساد السياسي .١
ومـع أن هنــاك فـارق جـوهري بـين المجتمعـات التـي تنـتهج أنظمتهــا . فـي الدولـة) المؤسسـات السياسـية(السياسـي 

السياسـية أسـاليب الديمقراطيـة وتوسـيع المشــاركة، وبـين الـدول التـي يكـون فيهــا الحكـم شـمولياً ودكتاتوريـاً، لكــن 
غيــر الممثــل (لعوامــل المشــتركة لانتشــار الفســاد فــي كــلا النــوعين مــن الأنظمــة تتمثــل فــي نســق الحكــم الفاســد ا
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: وتتمثــل مظــاهر الفســاد السياســي فــي) لعمــوم الأفــراد فــي المجتمــع وغيــر الخاضــع للمســاءلة الفعالــة مــن قــبلهم
الحكــام وســيطرة نظــام حكــم الدولــة الحكــم الشــمولي الفاســد، وفقــدان الديمقراطيــة، وفقــدان المشــاركة، وفســاد 

السياسـي هـو الاخـلال المتعمـد بقواعـد  الفسـادوبوجـه خـاص يمكـن القـول ان .على الاقتصاد وتفشـي المحسـوبية
الحياة السياسية النصوص عليهـا فـي الدسـتور والمواثيـق الداخليـة للدولـة وكـذلك المواثيـق  والمعاييرالعالميـة التـي 

  .لوطني ولا تخالفها تم اقرارها بواسطة الهيئات ا
ويتمثــل بمجمــل الانحرافــات الماليــة ومخالفــة القواعــد والأحكــام الماليــة التــي تــنظم ســير  -:الفســاد المــالي .٢

ـــة الماليـــة كالجهـــاز  العمـــل الإداري والمـــالي فـــي الدولـــة ومؤسســـاتها ومخالفـــة التعليمـــات الخاصـــة بـــأجهزة الرقاب
المخـتص بفحـص ومراقبـة حسـابات وأمـوال الحكومـة  ∗∗∗∗ )المالية في العراق ديوان الرقابة (المركزي للرقابة المالية 

الرشـــاوى والاخـــتلاس : والهيئـــات والمؤسســـات العامـــة والشـــركات، ويمكـــن ملاحظـــة مظـــاهر الفســـاد المـــالي فـــي
  .والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية

بمظــاهر الفســاد والانحرافــات الإداريــة والوظيفيــة أو التنظيميــة وتلــك المخالفــات  ويتعلــق -:الفســاد الإداري .٣
التــي تصــدر عــن الموظــف العــام إثنــاء تأديتــه لمهــام وظيفتــه فــي منظومــة التشــريعات والقــوانين والضــوابط ومنظومــة 

م الفرصـة للاسـتفادة مـن قى للإصـلاح وسـد الفـراغ لتطـوير التشـريعات والقـوانين التـي تغتـنتالقيم الفردية التي لا تر 
وهنــا تتمثــل مظــاهر الفســاد . الثغــرات بــدل الضــغط علــى صــناع القــرار والمشــرعين لمراجعتهــا وتحــديثها باســتمرار

عـدم احتـرام أوقـات ومواعيـد العمـل فــي الحضـور والانصـراف أو تمضـية الوقـت فـي قـراءة الصــحف : الإداري فـي
التراخـي والتكاسـل وعـدم تحمـل المسـؤولية وإفشـاء أسـرار الوظيفـة واستقبال الزوار، والامتنـاع عـن أداء العمـل أو 

  .والخروج عن العمل الجماعي
والواقــع إن مظــاهر الفســاد الإداري متعــددة ومتداخلــة وغالبــاً مــا يكــون انتشــار احــدها ســبباً مســاعداً علــى انتشــار 

  .بعض المظاهر الأخرى
خلاقية والسـلوكية المتعلقـة بسـلوك الموظـف الشخصـي والمتمثل بمجمل الانحرافات الأ -:الفساد الأخلاقي .٤

كالقيام بإعمال مخلة بالحيـاء فـي أمـاكن العمـل أو أن يجمـع بـين الوظيفـة وأعمـال أخـرى خارجيـة دون . وتصرفاته
أذن أدارتـــه، أو أن يســـتغل الســــلطة لتحقيـــق مـــآرب شخصــــية لـــه علـــى حســــاب المصـــلحة العامـــة أو أن يمــــارس 

  .دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة) المحاباة الشخصية(اعي الذي يسمى المحسوبية بشكلها الاجتم
  :امامفهوم الفساد من الناحية الاقتصادية فيفهم من جانبين هما :الفساد الاقتصادي-5

ويتمثل الفساد هنا في قدرة مسؤولي الحكومـة علـى قبـول الرشـاوي والهـدايا او احالـة التـراخيص : جانب الطلب 
  .الأصدقاء والأقارب وماشبه ذلكالى 

ويتمثـل بالقطـاع الخـاص الـذي يقـدم الرشـاوي والهـدايا وعمليـات الابتـزاز بموجـب اتفاقيـات غيـر : وجانب العرض
  iv.معلنة الى مسؤولي الحكومة الذين يمثلون بدورهم جانب الطلب من معادلة الفساد

 
ً
   الاداري والمالي أسباب الفساد -:ثالثا

أن هـذا لا يعنـي  إلانعكاسـات عديـدة يمكـن ملاحظتهـا سياسـياً واقتصـادياً واجتماعيـاً، للفساد أسباب وا
أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثلاث ولكـن لأغـراض البحـث العلمـي ولأهميـة هـذه العوامـل فـي بنيـة 

  v.وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه الأسباب
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زمــة لظــاهرة الفســاد، يمكــن القــول أن عوامــل مختلفــة ففيمــا يتعلــق بالجوانــب والأســباب السياســية الملا
تقـف وراء شــيوع هــذه الظــاهرة تتنــاغم فــي شــدتها ودرجتهــا طرديــاً مــع تنــامي ظــاهرة الفســاد منهــا عــدم وجــود نظــام 
ــال يســتند إلــى مبــدأ فصــل الســلطات وتوزيعهــا بشــكل انســب أي غيــاب دولــة المؤسســات السياســية  سياســي فعّ

وعند هـذا المسـتوى تظهـر حالـة غيـاب الحـافز الـذاتي لمحاربـة الفسـاد فـي ظـل غيـاب دولـة والقانونية والدستورية 
. المؤسسـات وســلطة القـانون والتشــريعات تحـت وطــأة التهديـد بالقتــل والاختطـاف والتهمــيش والإقصـاء الــوظيفي

فـي تفشـي وهنـاك عامـل آخـر يتعلـق بمـدى ضـعف الممارسـة الديمقراطيـة وحريـة المشـاركة الـذي يمكـن أن يسـهم 
ظــاهرة الفســاد الإداري والمــالي ذلـــك أن شــيوع حالــة الاســـتبداد السياســي والدكتاتوريــة فـــي العديــد مــن البلـــدان 
يسـهم بشـكل مباشــر فـي تنــامي هـذه الظــاهرة وعنـدها يفتقــد النظـام السياســي أو المؤسسـة السياســية شـرعيتها فــي 

  .حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدنيعدم  عن السلطة وتصبح قراراتها متسلطة بعيدة عن الشفافية، فضلاً 
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تأخذ مداها وتبلـغ مسـتوياتها فـي ظـل عـدم اسـتقلالية القضـاء وهـو أمـر مـرتبط أيضـاً 
بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات إذ يلاحــظ فــي معظــم البلــدان المتقدمــة والديمقراطيــة اســتقلالية القضــاء عــن عمــل 

ي وهـــــو مـــــا يعطــــي أبعـــــاداً أوســـــع فعاليـــــة للحكومــــة أو النظـــــام السياســـــي تتمثـــــل بـــــالحكم وأداء النظــــام السياســـــ
والرشـيد، فاسـتقلالية القضـاء مبـدأ ضـروري وهـام يسـتمد أهميتـه مـن وجـود  ∗∗∗∗∗∗∗∗ Good Governanceالصـالح

سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلـك سـلطة رادعـة تمارسـها علـى عمـوم المجتمـع دون 
  . تمييز

وهنــا فــأن الســلطة الرادعــة هــذه تعتبــر مــن أهــم مقومــات عمــل الســلطة القضــائية لتأخــذ دورهــا فــي إشــاعة العــدل 
  vi.والمساواة بين أفراد المجتمع

وعــدم معرفــة ) الــوعي السياســي(هنــاك عامــل آخــر يمكــن أن يســهم فــي تفشــي ظــاهرة الفســاد متمثــل بقلــة الــوعي 
وهــو أمــر يتعلــق بعامــل الخبــرة والكفــاءة لإدارة . م مــن خلالهــا ممارســة الســلطةالآليــات والــنظم الإداريــة التــي تــت

  .شؤون الدولة
غيـــاب : يضـــاف إلـــى تلـــك العوامـــل والأســـباب السياســـية المتعلقـــة بظـــاهرة الفســـاد عوامـــل أخـــرى اقتصـــادية منهـــا

تجاريــة مشــبوهة أو الفعاليــة الاقتصــادية فــي الدولــة ذلــك أن اغلــب العمليــات الاقتصــادية هــي عبــارة عــن صــفقات 
ناتجــة عــن عمليــات سمســرة يحتــل الفســاد المــالي فيهــا حيــزاً واســعاً، وهــو مــا ســينعكس بصــورة أو بــأخرى علــى 
مســتوى وبنيــة الاقتصــاد الــوطني، إذ ســتؤثر هــذه العمليــات علــى مــدى ســير عمليــة تنفيــذ المشــاريع وبالتــالي علــى 

فــي تفشــي ظــاهرة  احاســم ف والبطالــة يشــكل عــاملامــن جهــة أخــرى، أن مســتوى الجهــل والتخلــ. عمليــة الإنتــاج
ـــوعي والفســـاد كمـــا أن ضـــعف الأجـــور والرواتـــب . الحضـــاري ظلـــت ملازمـــة أو ملتزمـــة بالرشـــوة ذلـــك أن قلـــة ال

   .تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد

  المبحث الثاني

  الفساد الإداري والمالي في العراق
أن نسلط الضوء على تجربة  نايمكن ة والاسباب المؤدية اليهبعد العرض البسيط لمفهوم الفساد وانواع

العراق في الفساد الإداري، ومدى سلوك هذه الظاهرة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر وأهم أسبابها 
  .وانعكاساتها، وصولاً إلى وضع الخطط والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الوبائية في المجتمعات عموماً 
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الدكتاتورية المقيتة التي حكمته مدة طويلة  قد ظن انه ستفتح له ابواب  بعد تخلصه منالعراق  إن   
، لكن هيهات النظام السابقالنعيم و السعادة و يرتمي الى احضان الراحة التي افتقدها على مدى سنين حكم 

اصل الحكومة العراقية لا تزال ضاربة في هياكل و مف) بكافة اشكاله(ان يجد العراقيين الراحة و جذور الفساد
الذي قض و لا يزال مضاجع الكثير من المساكين و الابرياء اللذين يحتبسون  الإرهابعن  ، فضلاً  إدارياالفتية 

في صدورهم آهات و يتحسرون و الدموع تنهمر من عيونهم و تساؤول يدور في مخيلتهم ترى ما ذنبنا كي 
  بعد اخرى ؟ ة واحدة ى كل هذا الغي و المتاعب المتوالنلق

الفساد بغض النظر عن نوعه لا يقل خطورة عن الارهاب و العمليات الانتحارية الحاصلة في  إنبما 
و منزلقاته نسعى في سطورنا الاتية ان نتناوله تفكيكيا و علاجيا  الإرهابنحو  هو ايضا يعد سبيلاً  العراق و

  .ضمن الاطار العراقي 

  vii لي في العراقوالما الإداريالفساد  أشكال: أولا
  :من ابرز السلوكيات التي تعبر عن ظاهرة الفساد في العراق هي

  .المهنة لأصولمنفعة من اجل تنفيذ عمل مخالف  أو أموالالحصول على  أي: Briberyالرشوة - *
 أوعائلة  أوجهة ينتمي لها الشخص مثل حزب  أولصالح فرد  أعمالتنفيذ  أي :Nepotismالمحسوبية - *

  .  يكونوا مستحقين لها  أن منطقة دون
  .في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة  أخرىتفضيل جهة على  أيFavoritism:   المحاباة- *
اللازمة مثل تعيين  والكفاءةالعمل  بأصولجماعة دون الالتزام  أوالتدخل لصالح فرد ما  أي: الواسطة - *

الحالة منتشرة  وهذهنتماء الحزبي رغم كونه غير كفء الا أوتتعلق بالقرابة  لأسبابشخص في منصب معين 
  .في البلد جداً 
من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص  أموالالحصول على  أي: الابتزاز- *

  . المتصف بالفساد
العامـة فـي الإنفـاق  تبديـد الأمـوال: ومـن صـوره  -:الإسراف في استخدام المـال العـام  أي: نهب المال العام -*

إقامــــة الحفــــلات  –المبالغــــة فــــي اســــتخدام المقتنيــــات العامــــة فــــي الأمــــور الشخصــــية  –علــــى الأبنيــــة والأثــــاث 
والدعايات ببذخ على الدعايـة والإعـلان والنشـر فـي الصـحف والمجـلات فـي مناسـبات التهـاني والتعـازي والتأييـد 

  . الخ..والتوديع 
  .الموظفين الوقت واللامبالاة عند إضاعة* 
تنفيــذ الحــد  –الرغبــة فــي الحصــول علـى أكبــر اجــر مقابــل أقــل جهــد  –الكســل : ومــن صــور ذلــك :  التراخـي * 

  .الخ..الأدنى من العمل 
الخــروج فــي وقــت مبكــر عــن وقــت  – التــأخر فــي الحضــور صــباحاً : ومــن صــور ذلــك  -:عــدم احتــرام العمــل * 

قـراءة الجرائـد واسـتقبال  –ن العمل بـدون النظـر إلـى مقـدار إنتاجيتـه النظر إلى الزمن المتبقي م –الدوام الرسمي 
  .الخ..التنقل من مكتب إلى آخر  –الزوار 
 –عدم الميل إلى التجديد والتطوير والابتكار  –عدم إبداء الرأي  –اللامبالاة : ومن صور ذلك  -:السليبة * 

  .الخ –العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات 
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كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل أمور وتجاوز اعتبارات : ومن صور ذلك  - :مال السلطة سوء استع*
  .العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسئولين ما يطلب منهم

  الفساد الإداري والمالي في والعراق  لظاهرة  ةالاقتصادية والاجتماعيالآثار : ثانياً 
  الاقتصادية الآثار: أ

  .viiiالاقتصادي النمو وتيرة تباطؤ في يتسبب والمالي  الإداري دالفسا أن. ١
 والتكنولوجيـا والمخـدرات المشـروع بـالأموال غيـر الاتجـار يسهل والمالي أن الإدارييمكن للفساد .٢

  .روحتى البش والأسلحة
امـة وذلـك بسـبب يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية الع .٣

  .الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها
للفسـاد أثـر مباشــر فـي حجـم ونوعيــة مـوارد الاســتثمار الأجنبـي، ففـي الوقــت الـذي تسـعى فيــه البلـدان الناميــة . ٤

ات مــــن إمكانـــات نقــــل المهــــارات إلـــى اســــتقطاب مـــوارد الاســــتثمار الأجنبـــي لمــــا تنطــــوي عليـــه هــــذه الاســـتثمار 
، فقــد أثبتــت الدراســات أن الفســاد يضــعف هــذه التــدفقات الاســتثمارية وقــد يعطلهــا ممــا يمكــن أن اوالتكنولوجيــ

يسـهم فــي تـدني إنتاجيــة الضـرائب وبالتــالي تراجـع مؤشــرات التنميـة البشــرية خاصـةً فيمــا يتعلـق بمؤشــرات التعلــيم 
  .والصحة

ة توزيـع الــدخل والثـروة، مــن خـلال اســتغلال أصـحاب النفــوذ لمـواقعهم المميــزة فــي يـرتبط الفســاد بتـردي حالــ. ٥
المجتمــع وفــي النظــام السياســي، ممــا يتــيح لهــم الاســتئثار بالجانــب الأكبــر مــن المنــافع الاقتصــادية التــي يقــدمها 

ين هـذه النخبـة النظام بالإضافة إلى قـدرتهم علـى مراكمـة الأصـول بصـفة مسـتمرة ممـا يـؤدي إلـى توسـيع الفجـوة بـ
وهذا مـايمكن قياسـه بمنحنـى لـورنز الـذي يبـين العلاقـة بينالنسـبة المؤيـة للسـكان وحصـتهم  .وبقية أفراد المجتمع
  .المؤية من الدخل

كما يمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية وتكوين المجتمعات البشرية 
ب العادات والتقاليد الاجتماعية وسريانها دوراً في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من ونسق القيم السائدة، إذ تلع

جذورها وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضاً بالعلاقات القبلية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم الإداري 
الإداري ووضع ضوابط  والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خلال العمل على تفعيل النظام

مناسبة لعمل هذا النظام وتقوية الإطار المؤسسي المرتبط بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع 
  .والفرد والدولة استناداً إلى علاقة جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع

ادر الإيرادات العامة من الوصول الى خزينة الدولة لاستعمالها ويتمثل ذلك بتحويل مص: هدر الموارد  -٥
للمصالح العامة الى جيوب أفراد ، الأمر الذي ينعكس على تدني مستوى الخدمات التي من المفترض أن 

  . تقدمها الدولة للصالح العام
بيرة من مصادر الأموال نتيجة تحكم قلة من الأفراد أو المجموعات بأحجام ك: الحد من النمو الاقتصادي  -٦

العامة، فان فرصة استخدام هذه الأموال في المشاريع والبنية الاقتصادية تتأثر حيث يتغير نظام استخدام 
الأموال من مساره الطبيعي القائم على العرض والطلب ، الى مسارات أخرى طارئة ومنها تحويل الأموال الى 

بعة   . خارج البلاد مثلا 
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من الطبيعي أن يؤدي تسرب مبالغ مالية عامة الى جيوب بعض الأفراد الى خفض : ضعف مستوى المعيشة -٧
لمستوى المعيشة  واسعاً  المصادر المتاحة لتنمية الاقتصاد ، وبمقابل الإثراء الكبير لبعض الأفراد فان انخفاضاً 

  .يبدأ بالحدوث ثم الانتشار 
النامية على مساعدات الدول الأخرى من اجل  تعتمد الدول وخاصة الدول: الإخلال بمصداقية الدولة  -٨

تنمية اقتصادياتها، وفي حالة شيوع ظاهرة الفساد، وخاصة إذا انتشر في أوساط المسؤولين المتنفذين ، فان 
مصداقية الدولة تبدأ بالتأثر وتبدأ المؤسسات الدولية بالشك في قدرات هذه الدولة على تنشيط الاقتصاد 

  . ال المساعدات الأمر الذي سوف يعمل على تأخير فرص التنمية وبالتساؤل عن مصير أمو 
الهيكل  هلهلتوكنتيجة حتمية، فان من شان تفشي الفساد أن يؤدي الى : ضعف فعالية الأداء العام  -٩

والتنظيم الإداري للدولة ويحرف مجموعة المسؤولين عن أداء المهام التي وجدوا من اجلها، والالتهاء إما 
البحث عن فرصة للإثراء ، أو بالبحث عن هؤلاء الذين يحاولون الإثراء غير المشروع ، وبهذا فان  بمحاولات

  . أولويات التنمية والخدمة العامة تتراجع لتمثل مرتبة متأخرة في الاهتمام على حساب أمور سلبية 
ات المستحقة عندما تتم تخسر الحكومات مبالغ كبيرة من الإيراد:أثر الفساد على الإيرادات الحكومية - ١٠

رشوة موظفي الدولة حتى يتجاهلوا جزءا من الإنتاج والدخل والواردات في تقويمهم للضرائب المستحقة على 
بالإضافة إلى ذلك تهدر الحكومات كثيرا من مواردها عندما يتم تقديم الدعم إلى ، هذه النشاطات الاقتصادية 

وهذا المر يؤثر بدوره ، عليه برشوة أو نفوذ أو أي وسيلة أخرى  فئات غير مستحقة ولكنها تتمكن من الحصول
   .على الأداء الاقتصادي للدولة

  الآثار الاجتماعية  -ب
  وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها، يؤدي الفساد الإداري إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

و الاقتصادي وهذا الأمر يساعد على تراجع تراجع مستويات المعيشة يؤدي إلى تراجع معدلات النم -١
  .المستويات المعيشية 

وهذا يساعد على تعميق ، قد يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويمارسون سبلا ملتوية للتهرب كالرشوة  -٢
  .الفجوة بين الأغنياء والفقراء 

، يرها من الخدمات الأساسية التعليم والسكن وغ: يؤدي الفساد إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل  -٣
وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ينعكس سلبا على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه 

  الخدمات 
المحاباة والتمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الصداقة أو القرابة ، ومن الواضح أن هذا  -٤

خدمة "ما يمكن تفسيره لدى القائم به على انه بر و تهدف الجشع الذاتي لا يس لأنهالشكل يعتبر اقل خطورة، 
لقطاع أو مجموعة معينة، غير أن خطورة هذا الشكل تكمن إضافةً الى الإجحاف الاقتصادي بحق مجموعات " 

أخرى من السكان، الى تحويل المجتمع الى مجموعات من ذوي المصالح التي تتصارع فيما بينها للحصول 
  .على اكبر نصيب من الغنيمة 
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غير مقصود لا تتوفر به سوء النية،  فساداً  بأنهسوء الإدارة والفوضى والإهمال، ويمكن اعتبار هذا الشكل  -٥
عن نتائج الفساد من  يصنف ضمن أشكال الفساد، باعتبار أن نتائجه لا تختلف كثيراً  وإنماأو قصد الفساد، 

  حيث إلحاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي بالمواطنين 
ضمن ذلك التلاعب في الإجراءات القضائية والقانونية، وخطورة هذا تعلى القضاء وأجهزة الرقابة و  التأثير -٦

النوع من الفساد تكمن في التأثير المعنوي له والناتج عن تحويل جهاز يستهدف ضمن ما يستهدفه مكافحة 
  .والتستر على من يقوم به  وإخفاءالفساد الى وسيلة لحماية 

   .رأي العام بالصحافة ووسائل الإعلام لصالح جماعات ذات نفوذالتأثير على ال-٧
 إجهاض الديمقراطية داخل المجتمع عن طريق تزييف الانتخابات، ويعتبر هذا الشكل مظهر نموذجياً  -٨

للفساد السياسي بمفهومه الواسع ، وينتشر هذا الشكل في العديد من الدول النامية وفي الديمقراطيات 
 ر المكتملة، والتي يتم التصارع خلالها بين الفئات السياسية من خلال التلاعب في العمليةالمشوهة أو غي

  .لديمقراطية غير المحكمة 

  المبحث الثالث

  والمالي في العراق الإداريمؤشرات الفساد 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٣مؤشرات الفساد العالمية وموقع العراق منها للمدة-أ

: ٢٠٠٤و ٢٠٠٣في مؤشرات الفساد العالمية خلال العامين  دول فساداً ال أكثرالعراق يعد من  أنيمكن القول 
بدرجة  ٢٠٠٣دولة عام  ١٣٤ أصلمن  ١١٦تراجع العراق ثلاثة عشر خطوة في الترتيب العالمي من المرتبة  إذ،

 ٢٠٠٥وتراجع خلال العام ، )٢، ١(وبدرجة فساد  ٢٠٠٤دولة عام  ١٤٥ أصلمن  ١٢٩الى المرتبة )٢، ٢ (فساد
     )١(كما موضح في الجدول ) ٢، ٢( ددولة وبدرجة فسا ١٥٩ أصلمن  ١٤١نتي عشر خطوة  الى المرتبة اث

 أصلمن  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣خلال عامين  الأولىفلندا قد احتلت المرتبة  إنكما نلاحظ من الجدول المذكور 
 ٩، ٦(ية وبدرجة فساد بلغت الى المرتبة الثان  ٢٠٠٥وتراجعت عام )٩، ٧(دولة وبدرجة فساد بلغت  ١٤٥و  ١٣٤
الدنمارك فقد احتلت المرتبة  أما، )  ٩، ٦(وبدرجة فساد بلغت  ٢٠٠٦عام  الأولىثم عادت لتحتل المرتبة ) 

 أصلنيوزلندا فقد احتلت المرتبة الثانية من  أما. )٩، ٥( وبدرجة فساد ٢٠٠٤و ٢٠٠٣الثالثة خلال عامين  
، ٦(وبدرجة فساد بلغت  أصلمن  ٢٠٠٥خلال عام  ١٥٩ أصللثة من والمرتبة الثا ٢٠٠٤دولة خلال عام ١٤٥
٩(  

  ٢٠٠٦-٢٠٠٣مؤشرات الفساد العالمية وموقع العراق منها للمدة )  ١(جدول ال

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
درجــــــة   الدول  ت

  الفساد
درجـــــــــة   الدول  ت

  الفساد
درجـــــــــة   الدول  ت

  الفساد 
درجـــــــــة   الدول   ت

  الفساد 
  ٩.٦  فنلندا  ١  ٩.٧  ايسلندا  ١  ٩.٧  فنلندا  ١  ٩، ٧  فلندا  ١
  ٩.٦  ايسلند  ٢  ٩.٦  فنلندا  ٢  ٩.٦  نيوزلندا  ٢  ٩، ٦  ايسلندا  ٢
  ١.٩  نيوزلندا  ٣  ٩.٦  نيوزلندا  ٣  ٩.٥  الدنمارك  ٣  ٩، ٥  الدنمارك  ٣

١٢  ٢,٢  الكونغو  ١١٤
٦  

  ١.٩  غينيا  ١٦٠  ٢.٢  اذربيجان  ١٣٧  ٢.٢  السودان

  ١.٩  العراق  ١٦١  ٢.١  كاميرون  ١٣٨            
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١٢  ٢,٢  أوكرانيا  ١١٥
٧  

  ١.٩  مينا مار  ١٦٢  ٢.٢  اثيوبيا  ١٣٩  ٢.٢  أوكرانيا

١٢  ٢,٢  العراق  ١١٦
٨  

  ١.٨  هايتي  ١٦٣  ٢.٢  اندونيسيا  ١٤٠  ٢.١  لكاميرونا

١٢  ٢,٢  سيارالياون  ١١٧
٩  

        ٢.٢  العراق  ١٤١  ٢.١  العراق

        ٢.٢  ليبريا  ١٤٢        ٢,٢  اوغندا  ١١٨
        ٢.٢  أوزبكستان  ١٤٣        ١,٥  هايتي  ١٣٢
١٤  ١,٤  نيجيريا  ١٣٣

٤  
        ١.٧  بنغلادش  ١٥٨  ١.٥  بنغلادش

١٤  ١، ٣  بنغلادش  ١٣٤
٥  

        ١.٧  تشاد  ١٥٩  ١.٥  هايتي

  .صفحات متفرقة، ٢٠٠٦-٢٠٠٣الباحثة بالاعتماد على منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد للاعوام  إعدادمن  :المصدر

يمكن معرفـة موقـع العـراق بـين الـدول :٢٠٠٥ – ٢٠٠٣منها للمدة  مؤشرات الفساد العربيةو موقع العراق –ب 
تراجــع العــراق : يبــين  إذ) ٢(دولــة مــن خــلال الجــدول  ١٧والبالغــة  ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤.  ٢٠٠٣العربيــة للاعــوام 

الــى المرتبــة  ٢٠٠٣عــام  ٢.٢خطــوة واحــدة مــن المرتبــة السادســة عشــر بدرجــة فســاد  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣للاعــوام 
علـــى مركـــزه  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤وقـــد حـــافظ العـــراق فـــي الاعـــوام . ٢٠٠٤عـــام  ٢.١جـــة فســـاد الســـابعة عشـــر بدر 

بــالرغم مــن التحســن الطفيــف فــي مؤشــر مــدركات الفســاد ، علــى التــوالي  ٢.٢،  ٢.١الســابع عشــر بدرجــة فســاد 
، يبيـاومع ذلك كانت درجة الفساد في العراق هي الاعلى بين الدول العربية ولـم تتقـدم عليهـا سـوى ل ٢٠٠٥عام 

الــدول العربيــة فقــد حافظــت عمــان علــى مركزهــا الاول  أمــا،  اً فكــان العــراق هــو الاكثــر فســاد ٢٠٠٥وفــي عــام 
 ٣.٣على التوالي والمغرب بالمركز الحادي عشـر بدرجـة فسـاد  ٦.٣، ٦.١بدرجة فساد ٢٠٠٥و ٢٠٠٤للعامين 

 ،٣.٢ .  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ة للمدة موقع العراق في ضوء مؤشرات الفساد للدول العربي)٢(جدول ال

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
مؤشـــــــــــــــــر   الدولة  ت

  الفساد
مؤشـــــــــــــــــــر   الدولة  ت  مؤشر الفساد  الدولة  ت

  الفساد
  ٦.٣  عمان  ١  ٦.١  عمان  ١  ٦.٣  عمان  ١
الامـــــــــــــــــارات العربيـــــــــــــــــة   ٢  ٦.١  الامارات العربية المتحدة  ٢  ٦.١  البحرين  ٢

  المتحدة
٦.٢  

  ٥.٩  قطر   ٣  ٨.٥  البحرين  ٣  ٥.٦  قطر  ٣
  ٥.٨  البحرين  ٤  ٥.٣  الاردن  ٤  ٥.٣  الكويت  ٤
  ٧.٥  الاردن  ٥  ٥.٢  قطر  ٥  ٥.٢  الامارات العربية المتحدة  ٥
  ٤.٩  تونس  ٦  ٥.٠  تونس  ٦  ٤.٩  تونس  ٦
  ٤.٧  الكويت  ٧  ٤.٦  الكويت  ٧  ٤.٦  الاردن  ٧
  ٣.٤  مصر  ٨  ٣.٤  المملكة العربية السعودية  ٨  ٤.٥  السعودية العربيةالمملكة   ٨
المملكــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــة   ٩  ٣.٤  سوريا  ٩  ٣.٤  سوريا  ٩

  السعودية
٣.٤  

  ٣.٤  سوريا   ١٠  ٣.٢  مصر  ١٠  ٣.٣  مصر  ١٠
  ٣.٢  المغرب  ١١  ٣.٢  المغرب  ١١  ٣.٣  المغرب  ١١
  ٣.١  لبنان  ١٢  ٢.٧  الجزائر  ١٢  ٣.٠  لبنان  ١٢
  ٢.٨  الجزائر  ١٣  ٢.٧  لبنان  ١٣  ٣.٠  فلسطين  ١٣
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  ٢.٧  اليمن  ١٤  ٢.٥  ليبيا  ١٤  ٢.٦  الجزائر  ١٤
  ٢.٦  فلسطين  ١٥  ٢.٥  فلسطين  ١٥  ٢.٦  اليمن  ١٥
  ٢.٥  ليبيا  ١٦  ٢.٤  اليمن  ١٦  ٢.٢  العراق  ١٦
  ٢.٢  العراق  ١٧  ٢.١  العراق  ١٧  ٢.١  ليبيا  ١٧

  . ٤ص ٢٠٠٥،  ٢٠٠٣للاعوام ، دراسة حول وضع الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد ، الدولية  الشفافيةمنظمة / م

  المبحث الرابع

i:لي في العراق معالجة الفساد الإداري والما  x  
  -:والمالي يجب الاهتمام بما يلي  الإداريلمعالجة حالة الفساد 

تبني النظام السياسي مبدأ فصل السـلطات، وسـيادة القـانون، مـن خـلال خضـوع الجميـع للقـانون واحترامـه .-١  
  .والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة

بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكـن أن تضـعف عملـه، والالتـزام مـن .-٢
  .قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه 

إعمــام القــوانين المتعلقـــة بمكافحــة الفســـاد علــى جميـــع المســتويات، كقـــانون الإفصــاح عـــن الــذمم الماليـــة .-٣ 
ون الكسب غير المشروع، وقـانون حريـة الوصـول إلـى المعلومـات، وتشـديد الأحكـام لذوي المناصب العليا، وقان

  . المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات
  ) * شفافية المالية العامة( تقوية دور المفتش العام وتوسيع نشاطاته لتحقيق مبادئ الشفافية في إدارة المال العام -٤
ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التـي تـؤمن لهـا ممارسـة .التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش -٥

وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطـوي علـى الفسـاد وسـوء ،دورها على أتم وجه
  .الإدارة
وإجبـار المتهمـين بالفسـاد علـى المثـول أمـام ،ممارسـاتهم الخاطئـة السماح بالتحقيق في فساد المسـئولين وفـي-٦

  .وان تكون جميع المداولات معلنة،لجنة قضائية لمساءلتهم
وإرسـالها إلـى مجلـس الشـعب ليصـار ، تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفسـاد -٧

  .إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع
قق مــن إيــرادات الحكومــة ونفقاتهــا والتحقــق مــن صــحة الإنفــاق العــام وســلامة تنفيــذ الموازنــة الســماح بــالتح-٨

  .العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة
أجراء تـنقلات دوريـة بـين المـوظفين كلمـا أمكـن ذلـك يمكـن أن يسـهل ويعمـل علـى تخفـيض حـالات الرشـوة  -9

  السائدة
ظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتـيش دوري بـين الـدوائر والـوزارات تشكيل لجان خاصة لوضع ن- 10

  .وأعداد التقارير الخاصة بذلك
وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئـات ورتـب تتطلـب مـن شـاغليها  -11

  ). أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة(مؤهلات ومعارف من مستوى واحد 
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تحديــد سلســـلة رواتـــب لكــل فئـــة مـــن الفئـــات الــواردة فـــي المصـــنف بعـــد أجــراء دراســـة مقارنـــة للوظـــائف  - ١٢
  . المتشابهة في القطاعين العام والخاص

أنشاء نظام رقـابي فعّـال مسـتقل مهمتـه الإشـراف ومتابعـة الممارسـات التـي تـتم مـن قبـل الـوزراء والمـوظفين  -١٣
  .العاملين في كل وزارة ومؤسسة

تفعيــــل إدارة الخــــدمات بمعنــــى أن يطــــال جميــــع الإدارات والمؤسســــات العامــــة والبلــــديات أي أن تعطــــى  -١٤
  . إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى

تطـوير دور الرقابــة والمســاءلة للهيئـات التشــريعية مــن خـلال الأدوات البرلمانيــة المختلفــة فـي هــذا المجــال  -١٥
للنقـــاش العلنــي، وإجـــراء التحقيـــق والاســتجواب، وطـــرح الثقـــة  الموجهــة للـــوزراء وطـــرح المواضــيع مثــل الأســـئلة 
  ..بالحكومة

وذلــك مــن   التركيــز علــى البعــد الأخلاقــي فــي محاربــة الفســاد فــي قطاعــات العمــل العــام والخــاص والأهلــي -١٦
فـة، وكـذلك مـن خـلال قـوانين الخدمـة إلى محاربة الفساد بأشـكاله المختل المواطنينخلال التركيز على دعوة كل 

  ).مدونات السلوك(المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة 
إعطـاء الحريــة للصــحافة وتمكينهــا مــن الوصــول إلـى المعلومــات ومــنح الحصــانة للصــحفيين للقيــام بــدورهم  -١٧

العمـل بمبــدأ الشـفافية فــي . . سـاد ومرتكبيهــافـي نشـر المعلومــات وعمـل التحقيقــات التـي تكشــف عـن قضــايا الف
  .جميع مرافق ومؤسسات الدولة

مــن اجــل المراقبــة والمحاســبة ،ووضــع أنظمــة قانونيــة وماليــة فعالــة ومتماســكة،تحديــد معــايير دقيقــة وعلميــة -١٨
فسـاد تسـاهم بالكشـف عـن ال،عبر توفر قواعد لمعومـات وبيانـات،والتحقق من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد

  ..وفضحه
تنميـة الـدور غيــر الحكـومي فــي مكافحـة الفسـاد مــن خـلال بــرامج التوعيـة بهـذه الآفــة ومخاطرهـا وتكلفتهــا  -١٩

الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمـع المـدني والجامعـات والمعاهـد التعليميـة والمثقفـين 
هذه الهيئات غير الحكومية بتدقيق وتمحـيص جميـع الاتفاقـات السماح ل. في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية
  . المالية والدولية والتحقق من سلامتها

ــــة  -٢٠ ــــة وبرلماني ــــة مشــــكلة مــــن شخصــــيات قضــــائية وقانوني أن تشــــرف علــــى الخطــــوات الســــابقة لجــــان وطني
وتكــون جلســاتها ،وان بــتم تأســيس هيئــة وطنيــة عليــا لمكافحــة الفســاد،وشخصــيات قانونيــة ومدنيــة غيــر حكوميــة 

و ،وان تكــون الحكومـــة ملتزمــة بجميـــع التوصــيات والمقترحـــات المنبثقــة عنهـــا ،علنيــة وبحضـــور وســائل الإعـــلام 
وان يشـمل نشـاطها جميـع ، يجب أن تتكون الهيئـة العليـا لمكافحـة الفسـاد مـن ذوي المـؤهلات رفيعـة المسـتوى 

  .والتشريعية بما في ذلك السلطة التنفيذية والقضائية،مؤسسات الدولة
أن مكافحــة الفســاد الإداري لا يمكــن أن تتحقــق مــن خــلال حلــول جزئيــة، بــل ينبغــي أن تكــون : وخلاصــة القــول

شـاملة تتنـاول جميــع مرتكـزات الإدارة مـن بنيتهــا وهيكليتهـا إلـى العنصــر البشـري العامـل فيهــا إلـى أسـاليب العمــل 
  .السائدة فيها

ة تسـتهدف محاصـرته والتعامـل مـع أسـبابه ومكوناتـه، فالفسـاد ويجب ان تكون المعالجـة بمنهجيـة شـامل
أساســا يقــع عنـــدما يكــون الاحتكــار والقـــدرة علــى التصــرف ولا تكـــون ثمــة مســاءلة، والعـــلاج يقــع فــي الشـــفافية 
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الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحـوافز والعقوبـات وتطـوير أنظمـة 
ـــاحيتين الاقتصـــادية والسياســـية.المعلومـــات والتحـــري ـــثمن مـــن الن ـــل ،إن مكافحـــة الفســـاد مكلفـــة ال ولكـــن بالمقاب

وان استئصـال الفسـاد يتطلـب العمـل ،استمرار الفساد هو الآخر يرتـب علـى المجتمـع تكـاليف ماليـة باهظـة الـثمن
 بخطوات 

والعمــل مــن اجــل استصــدار ،ي و الاقتصــاديجريئــة وملموســة فــي مســار الإصــلاح السياســي والتشــريعي والقــانون
خالية مـن القمـع والتعسـف والتسـلط ومنـاخ ،والعمل على توفير بيئة اقتصادية وسياسية نظيفة،قوانين رادعة للفساد

ممـا يتوجـب مشـاركة جميـع ، ديمقراطي حقيقي يؤهل الدولة وأفراد المجتمع من اجل اجتثـاث الفسـاد مـن جـذوره
وفضـحه   أمين الحاضنة القانونية الملائمة للكشف عـن ممارسـة الفسـاد بكافـة أشـكالههيئات المجتمع المدني وت

 .ومن خلال خلق إرادة سياسية معاندة للفساد،من خلال عمليات توعية ، أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح
 
 
  

  الاستنتاجات 
  -:النتائج التالية  إلىفي ضوء ما تم عرضه في البحث تم التوصل 

الاحـــتلال  إلـــىم تكـــن ظــاهرة الفســـاد الإداري والمــالي فـــي العـــراق حديثــة الـــولادة وإنمــا ترجـــع جــذورها لــ - ١ 
وضـوحا بعـد  أكثـرلكنهااصـبحت  ١٩٦٨العثماني للعراق ومن ثم تأسيس الدولة العراقية وزادت حـدتها بعـد عـام 

  .٩/٤/٢٠٠٣أحداث 
قتصـــادي حيـــث يـــؤدي الـــى ضـــعف الإســـت ثمـــار يـــؤثر الفســـاد الإداري والمـــالي فـــي العـــراق علـــى البنـــاء الإ -٢

المحلي والأجنبي وهروب رأس المال المحلي الى خـارج البلـد ممـا ترتـب عليـه انخفـاض النـاتج المحلـي وبالتـالي 
  .المستوى ألمعاشي للمواطنين وازدياد البطالة والفقر

  . فيه، وتدفع بعضهم إلى الفساد إن آلية الأجور والرواتب المعتمدة في قطاع الدولة تؤثر على أداء العاملين-٣
في مختلف الأنظمة والـدول و لـم تقتصـر علـى  تغلغلتان ظاهرة الفساد الإداري والمالي هي مشكلة كبيرة   -٤

  .دولة فقد أصابت هذه الظاهرة الدول المتقدمة والنامية والغنية والفقيرة والمثقفة والمتخلفة ثقافياً 
 الناميـة البلدان من العديد في القصور جوانب من يعد جانب وشفافية  مصداقية ذات مؤسسات انعدام إن  -٥

المؤسسـات  تحسـين الإصـلاح مجـالات مـن فـإن ولـذلك ولاسـيما العـراق  . انتقاليـة بفتـرة تمـر والبلـدان التـي
  .الفساد لمكافحة المستقلة واللجان المفتشين العامين هيئات أو المحاكم، مثل القائمة،

الفسـاد بصـورة صـحيحة دون وجـود حريـة الإعـلام والصـحافة  ولا يمكـن ذلـك دون وجـود  يمكن مكافحـة لا -٦
  ولذلك  يجب القيام  بإصلاح إعلامي ثقافي وسياسي… إنسان واعٍ مثقف وطني جريء

كمـا أنـّه لا يمكـن … لا يمكن مكافحة الفساد مع هيمنة البنية الاقتصادية التي أنجبت الفساد وترعرع فيها -٧
  .فساد دون تنمية اقتصادية اجتماعية حقيقية، أساسها ومحورها إنسانية الإنسانمكافحة ال

 تنظـيم الجهـاز وإعـادة للإداريـين المخولـة التقديريـة السـلطة مـن والحـد الضـريبية تبسـيط القـوانين فينبغـي  - ٨ 
  .الأداء حسن وحوافز المراقبة لتحسين الإداري
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ة الفسـاد، يجـب  تـوفير أجـواء الحريـة والديموقراطيـة، والســماح مـن قنـوات الإصـلاح السياسـي  لمكافحـ  - ١٠
 .لمؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ دورها الحقيقي البناء في المكافحة 

ـــات مســـتقلة،  -١١ ـــة ونقاب ـــى وجـــود أحـــزاب سياســـية حـــرة، وتنظيمـــات اجتماعي ـــاج إل ان  مكافحـــة الفســـاد تحت
 .قابات وانتخابات عصريويستدعي ذلك وجود قانون أحزاب سياسية وقانون ن

 الحكومـة وخـارج داخـل ةالمؤسسـات المسـتقل نزاهـة لصـون الجهـود بعـض لمكافحة الفساد يتوجـب بـذل  -١٢
  .والمحاكمة العادلة القضائية ةالمراقبة والملاحق في هام بدور تقوم أن يمكنها والتي

  التوصيات
ة اقتصــادية اجتماعيــة، والتــي تحتــاج بــدورها إلــى تحتــاج عمليــة مكافحــة الفســاد، كمــا أكــدنا ســابقاً، إلــى تنميــ -١

آليـة اقتصـادية سـليمة، وإلـى اسـتثمارات متناميـة تعمـل بشـكل أساسـي فـي القطاعـات الصـناعية والإنتاجيـة، لا فـي 
  .قطاع الخدمات فقط

قـانون، تحتاج إلى إصلاح قانوني وإصلاح قضائي قانوني، والتأكيد العملي بالممارسـة اليوميـة علـى سـيادة ال - ٢
وتـوفير قـدر أكبـر مـن الشـفافية فـي القـوانين والتنظيمـات المختلفـة سـواء كانـت . وأنّ لا أحداً فوق سـلطة القـانون

  .أو سياسية قضائية أو إدارية وتفعيل أجهزة المساءلة اقتصادية
وهـذه ينبغـي  تشـكيل هيئـة نزيهـة  لمكافحـة الفسـاد كـي تكـون ضـربة قاصـمة لكـل مـن سـار فـي هـذا الطريـق  – ٣

  .هي دعوى الكثير من الذين لحق بهم الأذى من جرّاء الفساد 
ودعم استقلالية هيئة النزاهة والمفتشين العموميين وإعطاء . العمل على  احترام مبدأ الفصل بين السلطات  -٤

  .دور أكبر للرقابة المالية والاختيار الصحيح للأشخاص العاملين في هذه المؤسسات
سين المستوى ألمعاشي للموظفين في القطاع العام وذلك بزيادة رواتبهم   وتحفيزهم على نرى ضرورة  تح  -  ٥

  .القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق استثمار القيم الأخلاقية والدينية
ضرورة العمل على تحصين النفس ومن ثم المجتمع من خلال إرساء القيم الدينية والأخلاقية التي   - ٦

  .لهذه الظاهرة  تتصدى
  . ينبغي تركيز الرقابة الشعبية على العمل الحكومي  من قبل  ممارسة مؤسسات المجتمع المدني -٧
 إبداء من بأس لا أنه غير .محددة قطرية بتقييمات الفساد مكافحة في الجادة البلدان تقوم أن يفترض  – ٨

 . تكلفة أكبر فيها الفساد يفرض التي لاتالمجا استكشاف هي الأولى فالخطوة . العامة الملاحظات بعض
  .إمكانيات المشتركة  عدة وثمة

 مساعدة في الدولي والبنك الإنمائي المتحدة الأمم برنامج تجربة واسع نطاق على تتاح أن وينبغي   9 - 
 كان مما نجاحا أقل النتيجة فيها تكون التي الحالات في حتى فيها، العمومية الوظيفة إصلاح على البلدان
  .البداية في مرجوا

 المشـاريع تلغـي وأن مقبـول غيـر الفسـاد أن مضـى وقـت أي مـن أكثـر الدوليـة المنظمـات توضـح أن يلزم - ١٠ 
 الكفـاءة انعـدام أو الفسـاد بتفشـي إما توحي التكاليف في ثمة تجاوزات كانت وكلما ابهيشو الفساد أن تبين إذا
  .إخفاء إمكانية الموظفين على  التي تسهل المشاريع تمويل في حذرة أنتكون ويلزمها .
  .الفساد من الحد إلى الرامية الدولية الجهود فعليا دعما الدولية المنظمات تدعم أن نبغي - ١١
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  المصادر
  ٣٣الآية ، سورة المائدة، ٨٣سورة القصص الآية، القران الكريم  -١
    ٢٠٠٦،  ١٨العدد ، رافدين مجلة كلية ال، " الفساد اثار وسبل مكافحة "،بديع جميل القدوة  -٢
مـن النـدوات العلميـة  الأولالجـزء ، الاقتصـادية والاجتماعيـة تكلفتـهوالمـالي فـي العـراق  الإداريالفساد ،جاسم محمد الذهبي -٣

 .٢٠٠٥، جامعة بغداد ، والاقتصاد  الإدارةلكلية 
مركــز المشــروعات : الأمريكيــةالمتحــدة  الولايــات، "مكافحــة الفســاد منظــورات وحلــول القطــاع الخــاص " ، ســوليفان ، جــون  -٤

 بدون سنة طبع ،الدولية الخاصة 
 ١٩٩٧،  الأهراممركز ، القاهرة ، " تقرير عن التنمية في العالم " دليل البنك الدولي   -٥
 . ٣٠العدد ، نشرة صوت المستهلك ، " الفساد وحقوق المستهلك " ، سالم محمد عبود  -٦
 الأردن،  الإنسـانيةمجلـة العلـوم ، " وطـرق معالجتـة  قياسـه،اسـاليبة ، أسـبابه: دولـي  إطـار الفساد المالي مـع" ، علي المقابلة  -٧
 ٢٠٠٤،  الأولكانون ،  ٢٢العدد،جامعة اليرموك ،:
مجلــة الشــفافية فــي النشــاط ،دراســة مســتقبلية ، الشــفافية والقــرار الاقتصــادي فــي العــراق ، علــي عبــد محمــد ســعيد الــراوي  -٨

 . ٢٠٠٥. والاقتصاد  الإدارةكلية ، جامعة بغداد  ،الاقتصادي العراقي 
مجلـة تكريـت للعلـوم ، " والاضـطرابفـي العـراق مـن خـلال التحـول  الإداريتحـديات الفسـاد " ،مؤيد عبـد القـادر الحبيطـي   -٩

 .٢٠٠٥،  ١المجلد ،  ١العدد ،الموصل، والاقتصادية  الإدارية
ــد الفضــيل ؛  -١٠ ــه فــي الــوطن "محمــود عب ــيالفســاد وتداعيات ــي ، "العرب ــة المســتقبل العرب ــروت،مجل مركــز دراســات الوحــدة : بي

 . ١٩٩٩،ايار،٢٤٣العدد ،العربية 
 .٢٠٠٥،  ٢٠٠٣ للأعوام، دراسة حول وضع الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد ، الدولية  ةالشفافيمنظمة  -١١

12- (Ades and di Tella, 1994; Mauro, 1995, 1997; Murphy, Shleifer and Vishny, 
1993; Rose  - -Ackerman, and Stone, 1996; World Bank, 1997 
13-  http// www.transparency.org 

                                                
i  ١١٢ص،  ١٩٩٧، مركز الاهرام ، القاهرة ، " تقرير عن التنمية في العالم " دليل البنك الدولي . 
ii  انظر في ذلك  
  . ٨ص،  ٣٠العدد ، نشرة صوت المستهلك ، " الفساد وحقوق المستهلك " ، سالم محمد عبود  -
مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت،مجلة المستقبل العربي ، "الوطن العربيالفساد وتداعياته في "محمود عبد الفضيل ؛  -
  . ٦ص،١٩٩٩،ايار،٢٤٣العدد ،
iii  ٢٠٠٦،  ١٨العدد ، بغداد ، مجلة كلية الرافدين ، " الفساد آثار وسبل مكافحة " ، بديع جميل القدوة .  
لحـد مـن ظـاهرة الفسـاد المـالي والاداري فضـلا عـن اسـتحداث كما تم استحداث هيئة النزاهة في العراق كجهة رقابية خارجية ل-*

  دائرة المفتش العام في كل وزارة  للغرض اعلاه

  انظر في ذلك
-iv مركـز المشـروعات :الولايـات المتحـدة الامريكيـة ، "مكافحة الفسـاد منظـورات وحلـول القطـاع الخـاص " ، سوليفان ، جون .د

  . ٩ص، بدون سنة طبع ،الدولية الخاصة 
  ١٧ص،   ٢٠٠٦،  ١٨العدد ، مجلة كلية الرافدين ، " الفساد اثار وسبل مكافحة "،بديع جميل القدوة  -
v  الجـزء الاول مـن النـدوات العلميـة لكليـة الادارة ، الفسـاد الاداري والمـالي في العـراق تكلفتـة الاقتصـادية والاجتماعيـة،جاسم محمد الذهبي.د

  .٢٢٨ص،٢٠٠٥، جامعة بغداد ، والاقتصاد 
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شـؤون  لإدارة والإداريـةهو الحكم الذي يعـزز ويـدعم رفـاه الانسـان أي ممارسـة السـلطة الاقتصـادية والسياسـية :الحكم الصالح  ∗∗∗∗∗∗∗∗

البلـد مـن جميــع المسـتويات ويعبــر المـواطنين عـن مصــالحهم وممارسـة قــدراتهم القانونيـة فـي ظــل حكـم يتســم بالشـفافية والمشــاركة 
  .القانون والمسائلة مع تعزيز سيادة 

vi - الإدارةكليـة ،والاقتصـادية الإداريـةمجلـة القادسـية للعلـوم ،الفساد يقـوض التنميـة ويشـوه اقتصـاد السـوق،سالم عبد الحسن .د 
  .٨٠ص،٢٠٠٧،العدد الأول ،التاسع المجلد،جامعة القادسية،والاقتصاد

vii انظر:  
مجلـة تكريــت للعلــوم ، " والاضــطرابن خــلال التحـول تحــديات الفسـاد الاداري فــي العـراق مــ" ،مؤيـد عبــد القـادر الحبيطــي  -

  . ٨٧ص،  ٢٠٠٥،  ١المجلد ،  ١العدد ،الموصل، الادارية والاقتصادية 
الاردن ،  الإنسـانيةمجلـة العلـوم ، "  معالجتـهوطـرق  قياسـه،اسـاليبة ، أسـبابه: دولـي  إطـارالفساد المالي مـع " ، علي المقابلة  -
 . ٢٤ص، ٢٠٠٤،  الأولون كان،  ٢٢العدد،جامعة اليرموك ،:

 .٩٨ص، ٢٠٠٤، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية :الرياض، " جرائم الاحتيال واثارها في التنمية " ، معن خليل العمر 
viii (Ades and di Tella, 1994; Mauro, 1995, 1997; Murphy, Shleifer and Vishny, 1993; 

Rose-Ackerman, and Stone, 1996; World Bank, 1997 
ix -  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ستراتسجية التنمية الوطنية في العراق ، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي : لمزيد من التفاصيل انظر  ،

  . ٤٩ص، بغداد يناير 
نوايا يقصد بها نشر وثيقة الميزانية في موعدها المناسب للتسهيل على رجال الأعمال والمؤسسات تقييم / شفافية المالية العامة * 

الشفافية ، علي عبد محمد سعيد الراوي . د:للمزيد انظر في ، الحكومة وبالتالي فرض الانضباط  البناء على العمليات الحكومية 
 الإدارةكلية ، جامعة بغداد ، مجلة الشفافية في النشاط الاقتصادي العراقي ،دراسة مستقبلية ، والقرار الاقتصادي في العراق 

  ١٩ص، ٢٠٠٥ .والاقتصاد 


